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  �  الحمد                    الجمهورية التونسية           

  مجلس المنافسة            

   الدّائرة القضائيّة الأولى      

  181516ة عدد  القضيّ     

  2020جوان  25%ريخ القرار:  

  

  

 قرار  

  الي بين:  أصدر مجلس المنافسة القرار التّ 

  

  

  

 ، مكتبه الكائن ،�ئبها الأستاذ الغرفة:  عيةالمدّ 

        

   ،من جهة

عليهماالمدّ و  الصّ   -1:  عى  والمتوسّطةناعة  وزارة  الصّغرى  مقرّ والمؤسّسات  بمقرّ ،  بمكاتبها    الوزارة   ها 

    ،Aلعاصمة، تونس 

القانوني،شركة    -2             ممثلها  شخص  في  كائن     الاجتماعي  مقرها 

مكتبه الكائن ،  �ئبها الأستاذ  ،

  .أخرىمن جهة 

الإطّ  على  بعد  الدّ لاع  المقدّ عريضة  الأستاذ    مةعوى  عن    من  الوطنيّ نيابة  ة  الغرفة 

 181516تحت عدد    2018ديسمبر    05تاريخ  بلس  اVبكتابة    ة المرسمّ و   

الصّ   كلّ   ضدّ  وزارة  والتّ من  وشركة ناعة  عدم  التضمّنت    والتيّ  ،جارة  من   ستجابة الاتشكّي 

    .لتصدير فواضل الحديد لفائدة منخرطيها خيص سريع في الترّ التّ الراّمي إلى  هاطلبل
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أنّ المدّ   �ئب  شيريو  إلى  المتوفّ كمّ   عية  الحديد  المحلّ ا Aلسّ رة حاليّ يات خردة  تقدّ وق  ر بحوالي  ية 

بتمكين شركة  من جميع حاجياnا   دواين الذين تعهّ ناعيّ عين والصّ عة بين اVمّ ألف طن موزّ   600

صدير سنة  عين Aلتّ ه لم يقع تجديد الترخيص للمجمّ أنّ   كماألف طن سنوr.    80في الغرض والمقدرة بـ  

vذه المادّ بحجّ   2018 ا تتوفر على مخزون من الخردة يفوق حاجياnا ولم  ة رغم أwّ ة تزويد شركة

مليون دينار    5مليون دينار منها حوالي    10رة بحوالي  اnم المقدّ مستحقّ ديها vذه المادة من  ن مزوّ تمكّ 

ة لم يقع ملايين دينار في شكل فواتير وأذون بطلبيّ   5صيد وكمبيالات راجعة بدون خلاص لانعدام الرّ 

  تسويتها. 

المدّ  أنّ وتعتبر  الحديد بحجّ   عية  تصدير خردة  لها من  المنتمين  المادّ منع  توفير  الأوّ ة  لشركة  ة  لية 

ألف طن والحال    300دين تفوق سنوr  عين والمزوّ ة للمجمّ القدرة الإنتاجيّ    لا يستقيم، ضرورة أنّ 

  ألف طن فقط. 80أن شركة الفولاذ في حاجة إلى 

ذلك  إلى  المدّ   ،Aلإضافة  أنّ ترى  التيّ شركة   عية  الفولاذ    تصنيع  في  دورها  ينحصر   

ة لتجميع ورسكلة  الغرفة الوطنيّ   منخرطيحرمان    وأنّ   ،أصبحت تمارس نشاط تصدير فواضل الحديد

ل والخامس  ية المنافسة المنصوص عليه Aلفصلين الأوّ صدير يتعارض مع مبدأ حرّ المعادن القديمة من التّ 

تنظيم   إعادة  قانون  والأسعار.من  التّ   أنّ كما    المنافسة  لاحتكار  شركة   وفرض  سعي  صدير 

  عين للخردة للبيع لها �ثمان بخسة ينضوي تحت أحكام الفصلين المذكورين.هيمنتها على اVمّ 

من تراخيص  منخرطيها  عية من مجلس المنافسة الإذن بتمكين  المدّ �ئب  طلب  يولهذه الأسباب  

  ة لشركة الفولاذ.للممارسة الاحتكاريّ  بوضع حدّ تخّاذ الإجراءات الكفيلة كالتصدير فواضل الحديد  

الإطّ  على  وبعد  الصّ   ردّ لاع  والمؤسّ وزير  الصّ ناعة  والمتوسّ سات  والمتضمّ غرى  Aلخصوص  ن  طة 

التّ  أصليّ طلب  بصورة  Aلنّ صريح  اVلس  اختصاص  بعدم  الدّ ة  في  أنّ ظر  ذلك  الوطنيّة    عوى  الغرفة 

القديمةلتجميع   المعادن  جانفي    16بتاريخ    193067ه تحت عدد  ة استعجاليّ تقدّمت بقضيّ   ورسكلة 

تمكينها من تصدير خردة الحديد مع تمكين شركة  من جميع حاجياnا    بمقتضاها  تطلب  2019

بـ   المقدرة  الغرض  و   80في   .rقرار عن    2019مارس    14  أنهّ صدر فيألف طن سنو المنافسة    ا مجلس 

فات  ة ولا على تصرّ ه لا ولاية له على القرارات الإداريّ برفض المطلب لعدم الاختصاص على اعتبار أنّ 

ة  ة أو ترتيبيّ ة الآمرة أو نزولا عند أحكام تشريعيّ اتجة عن تنفيذ القرارات الإداريّ ة النّ الاقتصاديّ   سةالمؤسّ 

�فذة المفعول.  
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لا  شركة   أمّا بخصوص أصل النزاع وبصورة احتياطيّة فتشير الجهة المدعى عليها إلى أنّ  

تنافسي مع مجمّ تنشط   أwّ   اعي خردة الحديد Aعتبار أwّ في مجال  يثبت  المادة ولم  ا  تشتري منهم هذه 

يخضع  و ة الخردة،  ق بتصدير مادّ لا يتعلّ   هانشاط  أنّ و روف عن شراءها،  ظرف من الظّ   امتنعت في أيّ 

  ا.ة جدّ بصفة استثنائيّ لايمنح إلاّ اتيب الجاري vا العمل و ق طبقا للترّ إلى ترخيص مسبّ 

ا اقتضى  الدّ   13لفصل  ولقد  أنّ من  للشّ بيعيّ الطّ روات  "الثّ   ستور  ملك  التّ ة  تمارس  عب  ونسي 

السّ الدّ  الذي يسمح لها   ،يادة Aسمه" ولة عليه  اللاّ   خذ كلّ �  الأمر  الثّ الإجراءات  روة  زمة لحماية هذه 

  والمحافظة عليها.

ة  ة كمادّ بيعيّ روات الطّ ع للثّ عريف الموسّ ة تدخل ضمن التّ ثروة وطنيّ  دّ عتفضلات الحديد لذا فإنّ 

الحديدة  ليّ أوّ  إليها  لصناعة  الإشارة  تمت  ولقد  البند  ،  الجدول(  72.04في  المتعلّ IIمن  Aلمنتوجات  )  ق 

التّ المستثناة من نظام الحريّ   2008جوان    23خ في  المؤرّ   2008لسنة    2399صدير والأمر عدد  ة عند 

يتون  حاس والألمنيوم واللّ ف على الخردة والفضلات من الحديد ومن النّ فيع في المعلوم الموظّ ق Aلترّ والمتعلّ 

ل على أنه "يرفع مبلغ المعلوم المستوجب على تصدير الخردة  في فصله الأوّ   ي ينصّ عند التصدير، والذّ 

  519ة المحدث Aلأمر عدد  من تعريفة المعاليم الديوانيّ   72.04والفضلات من الحديد المدرجة برقم البند  

 90ة من  ف على تصدير هذه المادّ يع في المعلوم الموظّ فالترّ و ..."2004مارس    9 المؤرخ في  2004لسنة  

  ن.د للطّ 200د للطن إلى 

القائمة Aلدّعوى   ادّعته الجهة  عين بتصدير  خيص للمجمّ عدم تجديد الترّ من  أمّا بخصوص ما 

سنة   المادّ جّ بح  2018الخردة  vذه  تزويد شركة  فإنّ ة  يتّ ة،  التّ ه  أنّ جه  تمّ ذكير  لشركة  خيص  الترّ   ه 

عدد  ومجمّ  القانون  بمقتضى  الخردة  في  المؤرّ   2017لسنة    40عي  تصدير  ل  2017ماي    15خ 

استثنائيّ  بصفة  الحديد  من  المشرّ   ااستثنائيّ   اإجراء  يجعلها  ممّ   ،ةالفضلات  الكمّ حصره  حيث  من   ع 

    ة الهدف منها إنقاذ قطاع المعادن.مان لاعتبارات ظرفيّ والأشخاص والزّ 

الكميّ تمكّ ولقد   المرخّ نت شركات تجميع الخردة من تصدير  فيها (ات  في    ،ألف طن)  50ص 

تتمكّ  لم  القانونيّ حين  الإجراءات  لطول  نظرا  ذلك  الفولاذ من  التيّ ن شركة  تتطلّ ة  العمليّ   Aعتبار  بها  ة 

  من. دة في الزّ صدير كانت محدّ ة التّ عمليّ  نّ ولأ ،ركةة للشّ بغة العموميّ الصّ 
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العارضة    أمّا ادّعاء  من مادّ   �نّ عن  ا  طنّ   80.000ة الخردة لا تتجاوز  حاجيات شركة 

 ّrة لم تمتنع عن شراء مادّ ركة المعنيّ الشّ   نظرا لأنّ   فقد جاء مجانبا للواقع    سنو ّwما  ا  ة خردة الحديد بل أ

 . ة لإنتاج حديد البناء الضروريّ ة يات أكثر من هذه المادّ زويدها بكمّ بتعين اVمّ  انفكّت تطالب

الإطّ  التّ وبعد  على  المقدّ لاع  الأستاذ قرير  طرف  من  ختم م  تقرير  على  تعقيبا   

إذا كانت شركة  أنهّ  ن  والمتضمّ   2020مارس    17بتاريخ    175م بكتابة اVلس تحت عدد  المرسّ الأبحاث  

ة في مجال تصدير خردة  اخيص الإداريّ  سناد الترّ   غير معنيّة وفقا لما جاء بتقرير ختم الأبحاث  

Aعتبار  السّ ه  الحديد  اختصاص  الإداريّ من  الإحتكاريّ   الأمر  فإنّ   ،ةلطة  الممارسات  ة  يختلف بخصوص 

التيّ  الفولاذ  الفولاذ وأصبحت تمارس نشاط تصدير   تصنيعوهو     انحرفت عن دورها الأساسيّ لشركة 

ن الواحد هو للطّ   عر المرجعيّ تحديد السّ وأنّ    عين �سعار بخسة.اVمّ  تشتريها من  فواضل الحديد التيّ 

صرف وفقا لمقتضيات  Aلتّ   ة الآمرة أول بتنفيذ القرارات الإداريّ علّ التّ   ها لا يمكنو   ها من صميم اختصاص

  ة . تيبيّ ة أو الترّ الأحكام التشريعيّ 

ذكر   لما  بوضالمدّ فإنّ  واستنادا  شركة   إلزام  تطلب  حدّ عية  مفرطة    ع  أسعار  لتطبيق 

نزاهة  مسّت من  و   في قطاع تجميع خردة الحديداشطة  الشركات النّ في انخرام توازن    بتتسبّ الإنخفاض  

  .للإقتصاد الوطنيّ  المنافسة في قطاع حيويّ 

  بتاريخ   234تحت عدد    ة بكتابة اVلسلاع على ملاحظات مندوب الحكومة المرسمّ وبعد الإطّ 

  . الاختصاصطلب رفض الدّعوى لعدم  نة  والمتضمّ  2020 جوان 17

ق  عادة والمتعلّ  2015سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36لاع على القانون عدد وبعد الإطّ 

    .تنظيم المنافسة والأسعار

عدد   الأمر  في    2006لسنة    477وعلى  Aلتّ والمتعلّ   2006فيفري    15المؤرخ  الإداري ق  نظيم 

  . أعمال مجلس المنافسةوالمالي وسير 

الإطّ     يفيد  وبعد  ما  على  Aلطّ   استدعاءلاع  القانونيّ الأطراف  المعيّ ريقة  المرافعة  ليوم ة لجلسة       نة 

  وحضر الأستاذ صا من تقرير ختم الأبحاث،  ملخّ   يد  ر السّ المقرّ   وvا تلا ،  2020  جوان  18

على ضوء  الغرفة   المدّعية�ئب     قدّمه  ورافع  ما 

الدّ  عريضة  صلب  والتّ كتابة  اعتبار عوى  طالبا  مخلّ   قارير  لممارسات  مرتكبة  Aلمنافسة  شركة  ة 

السّ تAع في  الأسعار  وحقيقة  تتلاءم  لا  معها  المتعاملين  على  أسعارا  تفرض  العالميّ بارها  مستغلّ وق  ة ة 
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ة في أجل  رة كتابيّ وطلب منه تقديم طلباته الجديدة صلب مذكّ   ،لهيمنة التي توجد فيهاة ابذلك وضعيّ 

الإثنين   يوم  بذلك.وتعهّ   2020جوان    22أقصاه  يمثّ   وحضر  د  الصّ من  وزارة  وأكّ ل  على ناعة  د 

تحدّ استقلاليّ  التي  الفولاذ  شركة  ملائما ة  تراه  بما  الحديد  خردة  أسعار  التّ   ،د  من  تمكينه  قرير وطلب 

 نيابة  وحضرت الأستاذة  عية بتقديمه لإبداء الملاحظات بشأنه. د محامي المدّ الذي تعهّ   الكتابيّ 

وطلبت ه�ئب المدّ   الأستاذعن   الأخرى تمكينها من    يعى عليها شركة 

  . عيةالمدّ د به الأستاذ  �ئب قرير الذي تعهّ تقديم ملاحظات حول التّ 

ملحوظاnا المظروفة نسخة منها Aلملف.و تلت مندوب الحكومة السيّ    دة 

  .2020جوان  25صريح Aلحكم بجلسة يوم ة للمفاوضة والتّ ر اVلس حجز القضيّ إثر ذلك قرّ 

  

  ح بما يلي : و7ا وبعد المفاوضة القانونية صرّ 

 من جهة الاختصاص:  )1

تعلّق   حيث بمقولة  الدّعوى  في  Aلنّظر  اVلس  اختصاص  بعدم  عليها  المدّعى  الجهة  دفعت 

  موضوعها بشرعيّة قرار إداري ترجع ولاية النّظر فيه للمحكمة الإداريةّ دون سواها. 

عليها   المدّعى  Aرتكاب  تتمسّك  المدّعية  فإنّ  عليها  المدّعى  به  تمسّكت  لما  خلافا  وحيث 

Aلم مخلّة  والأسعار  لممارسات  المنافسة  قانون  من  الخامس  الفصل  أحكام  معنى  على  ق تتعلّ نافسة 

القطاع  Aحتكارها تصدير مادّ  النّاشطين في  بقيّة  بما يصيرّ اVلس مختصّا Aلنّظر  ة خردة الحديد دون 

  فيها وتعينّ ردّ هذا الدفع.  

 من جهة الشكل:  )2

الدّ حيث   إAّ كانت  المدّعية  عوى  منظوري  تمكين  إلى  ترمي  تقديمها  تصدير  ل  تراخيص  منن 

الحديد حدّ ك  فواضل  بوضع  الاحتكاريّ   الإذن  لشركة للممارسة  التصرّ  ة  مجال  هذه في  في  ف 

  المادّة. 

بتقرير أثناء جلسة المرافعة ضمّنته طلبات جديدة nدف إلى إلزام شركة  مت المدّعية  قدّ توحيث  

  Aعتماد أسعار تتلاءم مع الأسعار المعمول vا في الأسواق العالميّة. 

الذكّر التّحقيق بما يتعارض ومبدأ رسوخ صدور قرار  بعد    وحيث جاءت الطلّبات سالفة  ختم 

  حريةّ بعدم القبول.ها تبعا لذلك عوى ويصيرّ الدّ 
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حريّ  الحال  دعوى  تغدو  ممّ وحيث  لتقديمها  شكلا  Aلقبول  الصّ ة  له  وفي  ن  القانونيّ آفة  ة  جالها 

  ة. كليّ ماnا الشّ مستوفية بذلك جميع مقوّ 

 :الأصل جهةمن  )3

  وق : دراسة  السّ 1

  ة:  وق المرجعيّ تحديد السّ : 1-1            

أو   لب بخصوص موادّ ي يتلاقى فيه العرض والطّ ذالمكان ال  ـأwّاتعرّف السّوق المرجعيّة بحيث  

بينها  فيما  للاستبدال  قابلة  خردة  خدمات  تصدير  بسوق  الحال  قضية  في  المرجعية  السوق  وتتعلق   ،

  الحديد. 

ومن وتتكوّ  المصهور  الحديد  من  الحديد،  من  المصنوعة  القطع  فضلات  من  الحديديةّ  الخردة  ن 

  ة: الخردة غير الحديديةّ)، و تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسيّ ،قي أنواع الخردة ى Aالفولاذ (حيث يسمّ 

  .الإسقاطات الخاصّة بصناعات الفولاذ، والتي غالبا ما يعاد استعمالها في المصنع ذاته  

  .إسقاطات المعامل (معامل التحويل) والتي تذهب عادة لمتاجر الخردة  

  ّالمتأت الاستعادة  من  خردة  الحديديّ ية  الفضلات  مصبّات  من  أو  المتروكة  ة  الأشياء 

  ة...). ة، العلب الحديديّ (حطام السيّارات، المواد الكهرومنزليّ 

بعد تجميعها ويقوم  ناعيّة الصّ  الفضلات الحديديةّإنه يقع فرز  ا بخصوص الجمع والمعالجة، فأمّ 

  حن).والطّ غط ات المعالجة الأوّلية (الضّ سكلة بعمليّ حينها مختصّو الرّ 

اقة وفي المواد  إضافة إلى حماية البيئة، Aلاقتصاد في الطّ   ، ةالحديديّ   ويسمح جمع ورسكلة الموادّ 

والصّ ليّ الأوّ  الحديد  ومسابك  الفولاذ  مصانع  في  الخردة  وتستعمل  كمادّ ة  وتستعمَل  أوليّ لب  ة  ة 

  لصناعة الفولاذ والحديد. 

الرّ قطاع وحسب  البخصوص وضع هذا  و حيث  و  العام لشركة تصريحات  المدير  ئيس 

ـــــة والبيئـــــــة حول مشـــروع  ة والبنيـــــــة الأساسي ـّناعة والطاقة والثروات الطبيعيّ نة بتقرير لجنة الصّ المضمّ 

ة تصدير  خفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعمليّ ق Aلتّ القانون المتعلّ 
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خلاظرفيّ  سنة  ة  يتركّ 2016ل  حوالي  ،  العالميّ   90ز  والاستهلاك  الإنتاج  من  ستّ Aلمائة  في  أو  ين  ة 

الصّ  رأسها  على  بلدان  والإتحّ سبعة  والياAن  الثّ ين  الحديد  قطاع  ويعتبر  وتركيا،  الأوروبي  في اد  اني 

  الاقتصاد العالمي بعد البترول.

القطاعو  الدّراسات في هذا  الفردي من مادّ ة  إمكانيّ   إلى  حيث تفيد  ة تضاعف الاستهلاك 

ر  ر إلى تطوّ ا يؤشّ بمكغ سنوr    150أو    100إلى    50ات أي من  تين أو ثلاثة مرّ الحديد في تونس مرّ 

الصّ  Aلتاّلي  ناعةهذه  تقدّ   ويسمح  والتي  الإنتاج  طاقة  مضاعفة  حاليّ من  بـ  ر  طن.   1.2ا  مليون 

لا ألف طن. و   650  بما قدرهة شركات بما فيها شركة   ن حجم الإنتاج من الحديد ستّ وتؤمّ 

الوطنيّ   %  20  سوى   هذه الأخيرة  يتغطّ  نه من حاجياnا  ة وذلك عن طريق ما تؤمّ من الحاجيات 

الفولاذيّ  العروق  المتأتّ من  الحديد  ة  خردة  من  أساسا  المزودينية  من  تقتنيها  القطاع التي  ويقوم   .

ألف    500توريد  كلفة    أنّ   ذلك   ، عبةساهم في استنزاف العملة الصّ وهو ما ي  ، %  80الخاص بتوريد  

  مليون دولار. 300تجاوز ت ة سنوr من العروق الفولاذيّ  طنّ 

 2003و  2002سنتي    منذبدأت  عوAت المالية لشركة  الصّ حيث تفيد الدّراسات أنّ  و 

تقلّ  وتمّ نتيجة  المناجم.  سنة  ص  في  دراسة  إنجاز  خامّ   2003  عن  الاستغناء  عنها  الحديد   نتج 

الفولاذيّ واستبداله Aستعمال الخردة الحديديّ  العروق  ارتفاع الأسعار    2008ة. وشهدت سنة  ة أي 

ة الحديد لقطاع البناء،  وق وتوفير مادّ تعديل السّ ب  آنذاكدور شركة     وتعلّقة للحديد،  العالميّ 

الفولاذيّ بما   العروق  واردات  ميزان  تعديل  ذلك  من  إليها  الموكولة  الأهداف  مع  وتوفير ينسجم  ة 

ة خلال فترات ة خاصّ الحديديّ   ة Aلموادّ وق المحليّ عبة مع ضمان تزويد السّ خرات من العملة الصّ مدّ 

 . 2008ريع للأسعار كما حدث سنة غير السّ ي من مخاطر التّ وقّ ة والتّ وق العالميّ اضطراب السّ 

 في العرض في مادّةة تشهد وفرة كبيرة  يّ ونس وق التّ السّ   نّ أ  قريرتّ بنفس المماّ جاء    يث يتبينّ وح

ر لشركة ألف طن كما يتوفّ   300والي  يقدّر بح  ذلك أنّ الإنتاج السّنوي  ،ةالخردة الحديديّ 

  ة. اخليّ عين Aلمناطق الدّ ر لدى اVمّ ألف طن إضافة إلى ما يتوفّ  250يناهز  �مخزو 
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  ن في مجال تصدير خردة الحديد:  و لالمتدخّ :1-2

لغاية تحويلها إلى عروق فولاذية أو عروق   ن: و ناعيّ الصّ  يمكنهم تصدير خردة الحديد 

ويقدر  تسليح  حديد  إلى  وتحويلها  المذكورة  العروق  توريد  إعادة  شريطة  صلب  من 

بـ صناعيةمؤسّ   05  عددهم   ،(    سات 

  ،  ، ، .(  

الفولاذ: Aلتّ   شركة  تقوم  ولا  الحديد  صناعة  في  أساسا  نشاطها  إلاّ يتمثل   صدير 

 ة.  دة بمقتضى نصوص قانونيّ يات محدّ نة وبكمّ ا في ظروف معيّ استثنائيّ 

فويت فيها  ل نشاطهم في تجميع ورسكلة الخردة والتّ ع يتمثّ مجمّ   60وهم قرابة    ن: و عاMمّ 

Aلتّ  يقومون  إلاّ لشركة  ولا  معيّ استثنائيّ   صدير  وبكمّ ا في ظروف  دة  يات محدّ نة 

 ة.  بمقتضى نصوص قانونيّ 

نة لديها وذلك في ة المتكوّ يمكنها تصدير الفضلات الحديديّ   ا:رة كليّ ركات المصدّ الشّ 

النّ  الصّ حدود  وزارة  قبل مصالح  من  عليها  المصادق  الملائمة  سب  المراقبة  وفرض  ناعة 

 ة. ة والكهرAئيّ قني للصناعات الميكانيكيّ المركز التّ صدير من قبل مصالح عند التّ 

 الإ�ار القان	ني: : 1-3

  الية :  ة التّ ة والترتيبيّ صوص القانونيّ ة إلى النّ وق المرجعيّ تخضع السّ حيث 

  . ة  المتعلق Aلتجارة الخارجيّ  1994مارس  4خ في المؤرّ  1994لسنة  41القانون عدد  -

عدد   - في  المؤرّ   2015لسنة    36القانون  المنافسةالمتعلّ   2015سبتمبر    15خ  تنظيم   عادة         ق 

 و الأسعار. 

ف  خفيض في المعلوم الموظّ ق Aلتّ المتعلّ   2017ماي    15مؤرخ في    2017لسنة    40القانون عدد   -

   .2017 سنة ة إلى موفىّ ة تصدير ظرفيّ على تصدير الفضلات من الحديد وبعمليّ 

ات  ق بضبط طرق القيام بعمليّ المتعلّ   1994أوت    29المؤرخ في    1994لسنة    1743الأمر عدد   -

سبتمبر    18خ في  ؤرّ الم  2014لسنة    3487مر عدد  تمّ تنقيحه بمقتضى الأ  اكم  ة جارة الخارجيّ التّ 

2014. 
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المتعلق  حداث معلوم على تصدير   2004مارس    09خ في  ؤرّ الم  2004لسنة    519الأمر عدد   -

 صدير.الفضلات من الحديد عند التّ 

ق بتعيين سلطة الإشراف على المتعلّ   2005مارس    24خ في  ؤرّ الم  2005لسنة    910الأمر عدد   -

 ة. ة التي لا تكتسي صبغة إداريّ سات العموميّ ة وعلى المؤسّ المنشآت العموميّ 

ف  فيع في المعلوم الموظّ ق Aلترّ المتعلّ   2008وان  ج  23خ في  ؤرّ الم  2008لسنة    2399الأمر عدد   -

 .صديريتون عند التّ حاس والألمنيوم واللّ على الخردة والفضلات من الحديد ومن النّ 

لسنة    519ق  تمام الأمر عدد  المتعلّ   2014جوان    24خ في  ؤرّ الم  2014لسنة    2266الأمر عدد   -

في  المؤرّ   2004 عند ق  المتعلّ   2004مارس    9خ  الحديد  من  الفضلات  على  معلوم   حداث 

 صدير.التّ 

الصّ مقرّ  - وزير  والتّ ر  المؤرّ ناعة  في  جارة  إسناد    2017جويلية    03خ  إجراءات  بضبط  المتعلق 

 .2017ات المنجزة خلال سنة  التراخيص لتصدير الفضلات من الحديد بخصوص العمليّ 

 الممارسات المثارة: عن : 2

Aلغرفة اإلى    nدفالدّعوى  كانت  حيث   المنخرطين  بتمكين  لإذن 

ة لشركة  للممارسة الاحتكاريّ   بوضع حدّ كالإذن  من تراخيص لتصدير فواضل الحديد  

  .  لهذه المادّة

بخصوص  2-1 المتعلّ الأوّ   الفرع :  Wلغرفة ل  المنخرطين  بتمكين  Wلإذن  ق 

 من تراخيص لتصدير فواضل الحديد: 

تقدّ بعية  المدّ   تمسّكتحيث   الصّ   هامسبق  وزير  التّ إلى  بطلب  الترّ ناعة  لتصدير  سريع في  خيص 

مماّ تسبّب    في الغرض رغم محاولاnا المتكرّرة  ردّ   أيّ   تتلقّ   ، غير أwا لمفواضل الحديد لفائدة منخرطيها

لهم في صعوAت جراّء ذلك وحرمهم من موارد مالية هامّة كان من شأwا إنعاش القطاع وتوفير موارد  

  . جبائيّة لفائدة الدّولة

القانون  حيث  و  من  الثاّني  الفصل  أحكام  في    1994لسنة    91عدد  اقتضت  مارس    7المؤرخ 

يعتبر حرّ   ة أنّ جارة الخارجيّ المتعلق Aلتّ   1994 المنتوجات  المنتوجات الخاضعة  توريد وتصدير  ا Aستثناء 

  للقيود المنصوص عليها Aلقانون. 
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 ة كلّ جارة الخارجيّ ة التّ ه تستثنى من نظام حريّ القانون أنّ   ذات الث من  لفصل الثّ جاء A  وحيث

التيّ  Aلنّ المنتوجات  لها مساس  والنّ   العام  والصّ ظام والأمن  الحيوانيّ الثّ حة والأخلاق و ظافة  والنّ روة  ة  باتيّ ة 

  قافي وتضبط قائمة المنتوجات المذكورة �مر.اث الثّ والترّ 

حريّ حيث  و   من  المستثناة  المنتوجات  قائمة  ضمن  الحديد  وفضلات  الخردة  التّ وردت  صدير  ة 

  . 1994أوت  29خ في المؤرّ  1994لسنة  1742المنصوص عليها Aلأمر عدد 

 أنّ   سالف الذكّر  1994لسنة    1742عدد  ادس من الأمر  الفصلان الخامس والسّ   ينصّ حيث  و 

التّ المنتوجات المستثناة من نظام حرّ  ر بمقتضى رخص توريد أو تصدير  د أو تصدّ ة تورّ جارة الخارجيّ ية 

  صدير. وريد والتّ ات التّ ة بعمليّ رق الخاصّ جارة و تضبط �مر الطّ ف Aلتّ تمنح من طرف الوزير المكلّ 

عدد    ينصّ حيث  و  في    1994لسنة    1743الأمر  طرق    1994أوت    29المؤرخ  بضبط  المتعلق 

التّ القيام بعمليّ  أنّ   49ة في  فصله  جارة الخارجيّ ات  المنتوجات المستثناة من ه لا يمكن أن تصدّ على  ر 

  رة.  جافة Aلتّ  بمقتضى رخصة تصدير مسندة من قبل الوزارة المكلّ صدير إلاّ ة التّ نظام حريّ 

إحداث معلوم على   2004مارس    9خ في  ؤرّ الم  2004لسنة    519بمقتضى الأمر عدد    تمّ حيث  و 

الصّ  لفائدة  الحديد  من  الفضلات  للتّ تصدير  العام  يوظّ ندوق  الخردة  عويض  على  التصدير  عند  ف 

لب المدرجة برقم البند  اتجة عن إعادة صهر الحديد أو الصّ والفضلات من الحديد وسبائك الخردة النّ 

  ن الواحد.دينار عن الطّ  90ة، بمبلغ من تعريفة المعاليم الديوانيّ  72.04

لنفس المنتجات   سبةAلنّ اني من هذا الأمر الإعفاء من المعلوم المذكور  الفصل الثّ حيث اقتضى  و 

ة أو عروق من صلب شريطة إعادة توريد  ين لغاية تحويلها إلى عروق فولاذيّ ناعيّ المصدرة من قبل الصّ 

  العروق المذكورة وتحويلها إلى حديد تسليح.  

فيع في المعلوم الترّ   2008جوان    23خ في  ؤرّ الم  2008لسنة    2399بمقتضى الأمر عدد    تمّ حيث  و 

النّ الموظّ  ومن  الحديد  من  والفضلات  الخردة  على  واللّ ف  والألمنيوم  التصديرحاس  عند    نصّ   إذ  ،يتون 

ه "يرفّع مبلغ المعلوم المستوجب على تصدير الخردة والفضلات من الحديد على أنّ منه  ل  صل الأوّ فال

المؤرخ  في    2004لسنة    519من تعريفة المعاليم الديوانية المحدث Aلأمر عدد   72.04المدرجة برقم البند  

الديوانية    2004مارس    9 التعريفة  برقمي  المدرجة  المنتجات    A72042110008ستثناء 

  "  .دينارا عن الطن الواحد 270دينارا إلى   90من  72042190000و
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وبصورة ظرفيّة إلى   2017ماي    15خ في  ؤرّ الم  2017لسنة    40بمقتضى القانون عدد    تمّ وحيث  

موفى   التّ 2017غاية  المعلوم  ،  مبلغ  في  التّ خفيض  عند  الحديد المستوجب  من  الفضلات  على  صدير 

البند   برقم  الديوانيّ   72.04المدرجة  المعاليم  تعريفة  الصّ من  فضلات  Aستثناء  للصّ ة  المقاوم  دأ  لب 

الديوانيّ  التعريفة  برقمي  المدرجة  دينارا عن   90إلى    72042190000و  72042110008ة  (الإينوكس) 

  .ن الواحدالطّ 

يات قصوى في في تصدير الفضلات من الحديد وبكمّ   2017خيص إلى موفى سنة  الترّ تمّ  وحيث  

" وركة ألف طن للشّ  75حدود     .عينألف طن للمجمّ  50 "

التّ ة الإشراف على عمليّ مهمّ   ت أسندحيث  و  المكلّ ات  للوزارة  نسيق مع ناعة Aلتّ فة Aلصّ صدير 

  .لةالأطراف المتدخّ 

جاء  و   القانون  حيث  تمرّ للوضعيّ   استجابةهذا  التي  الحرجة  عن    ة  وعجزها  شركة   vا 

ل ف على تصدير هذه المادة يمثّ المعلوم الموظّ   أنّ   ضرورة يا،  عة محلّ استيعاب الفضلات من الحديد اVمّ 

دة لتجاوز  يات محدّ كمّ ة ل ة تصدير ظرفيّ خفيض فيه والإذن بعمليّ التّ  ، بما حتّمصديرة التّ عائقا أمام عمليّ 

  عوAت. الصّ 

ق بضبط إجراءات يتعلّ   2017جويلية    3خ في  ر مؤرّ جارة مقرّ ناعة والتّ صدر عن وزير الصّ   وحيث

على أن   2017ات المنجزة خلال سنة  اخيص لتصدير الفضلات من الحديد بخصوص العمليّ إسناد الترّ 

ة  ركات العاملة في مجال تجميع الفضلات المعدنيّ ص في تصديرها من قبل الشّ ات المرخّ لا تتجاوز الكميّ 

  ألف طن.  50

ة لا تتجاوز ثلاثة  تسند رخصة تصدير فضلات الحديد لمدّ سالف الذكّر  سب المقرر  حيث وبحو 

رخصة ولا يمكن   طن لكلّ   2500على أن لا تتجاوز    ، ةد من خلال المعاينة الميدانيّ ية تحدّ أشهر وبكمّ 

فة م بمطلب في الغرض إلى الوزارة المكلّ قدّ صدير التّ اغبين في التّ يجب على الرّ مديد فيها أو تجديدها. و التّ 

  دة vذا المقرر. خصة طبقا لإجراءات محدّ ناعة للحصول على الرّ Aلصّ 

ممّ يتبينّ حيث  و  أنّ   سبق  تعتبر  خ  ا  الحديد  المستثناة ردة  المواد  التّ   من  حرية  و من  اضعة  الخصدير 

الترّ  أنّ خيص،  لنظام  نحو  ولة  الدّ سياسة    كما  تصدير توجّهت  يتمّ   هامنع  عمليّ الترّ   ولم  في  ات  خيص 

  يات محدودة. دة وبكمّ ة محدّ نة ولمدّ ة في ظروف معيّ  بصفة استثنائيّ صدير إلاّ التّ 
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ياسة  ينسجم مع ما تمليه ملامح السّ لا  عية الإذن لمنخرطيها بتصدير الخردة  طلب المدّ   نّ أحيث  و 

القرار ة  مدى شرعيّ كما أنّ المنازعة في ة تفرض مبدأ المنع، نة في نصوص قانونيّ المضمّ ولة ة للدّ الاقتصاديّ 

  عن اختصاص مجلس المنافسة. وتخرج القضاء الإداري  تدخل ضمن ولايةبرفض الترّخيص 

بخصوص  2-2 المتعلّ الثّ   الفرع :  حدّ اني  بوضع  Wلإذن  الاحتكاريّ   ق  لشركةللممارسة    ة 

 : 

الفولاذ    نّ � عية  المدّ   تتمسّك حيث   وفرضب  انفردت شركة  الحديد  فواضل  تصدير   تنشاط 

اVمّ  على  للخردةهيمنتها  المادّة  عين  هذه  اقتناء  لها  يتسنىّ  هذا   �ثمان بخسة  حتىّ  وسعت لاحتكار 

لذلك  ، قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعارالفصل الخامس من ينضوي تحت أحكام  النّشاط وهو ما

  ة.  لممارسات الاحتكاريّ ذه اله تطلب وضع حدّ فهي 

هو دراسة وبناء  إنشاءها    الغرض من  أنّ المدّعى عليها  للشّركة    العقد التأسيسيّ   من  يتبينّ وحيث  

فعّ وتشغيل محطّ  وممارسة  المعادن  والدّ ات  الاختبارات  الغرض،  الة لجميع  لهذا  والبحوث  فضلا  راسات 

تصنيع  و سات في مجال معالجة المواد المعدنية والمعادن،  وتشغيل جميع الهيئات والمؤسّ إنشاء وإدارة  عن  

ة من خام الحديد  ة جميع المنتجات المشتقّ وبيع واستغلال الحديد المسال والفولاذ المصنوع، وبصفة عامّ 

ة في مجال المعادن يّ ناعنشاء جميع المشاريع الصّ وإ  دراسةو ة الأخرى،  والخردة أو جميع المواد الخام الحديديّ 

الحديديّ الحديديّ  غير  أو  أو ضروريّ و   ة ة  مفيدة  تكون  قد  التي  الوسائل  واستغلال جميع  واقتناء  ة  إنشاء 

شاط  ناعات المساعدة أو المرتبطة Aلنّ ة، وكذلك جميع الصّ ناعيّ ات الصّ ركة والعمليّ لتشغيل مصانع الشّ 

  الرئيسي.

الدّ تدخّ لة  الحديد بصفة خاصّ   ة وخردة قطاع الحديد بصفة عامّ يخضع  وحيث   العديد  ل  ولة في 

 ّrعتباره قطاعا حيوA عتبارها منشأة عموميّ    في الاقتصاد، كما تعدّ من جوانبهA ة موكول شركة 

  . في قطاع المعادن ولةوتنفيذ سياسة الدّ ممارسة دور تعديلي في الغرض إليها 

تدخّ يتجلّ حيث  و  الدّ ى  من خلال  ل  والترّ ولة  القانوني  سعيالإطار  يترجم  الذي  لعب   اتيبي  إلى 

الوزاريّ الدّ  العمل  جلسات  من  العديد  تخصيص  خلال   من  وكذلك  اVال،  في  المحوري  لقطاع  ور  ة 

الوزاريّ  العمل  جلسة  آخرها  ولشركة   بتاريخ  الحديد  النّ   2013سبتمبر    24ة  ظر في وموضوعها 
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ركة ة الشّ لب ووضعيّ مار في قطاع الحديد والصّ ة والاستثي الخردة الحديديّ ملفّ 

" والتي أفضت إلى اتخّ    :  من أهمّها القرارات  جملة من  اذ"

o  ّالت المتعلّ مزيد  المقترحات  المصنّ عمق في  بتحرير أسعار الحديد  إتمام ع محليّ قة  ا إلى حين 

 .راسات الجارية حول القطاعالدّ 

o   الحديديّ ضمان Aلخردة  الترّ تزويد شركة  من خلال  الخردة ة  شراء  فيع في سعر 

(الحديديّ  شركة  قبل  من  للمتوسطة  /د230ة  مقابل   290وطن  للثقيلة  د/طن 

ة قصد ومواصلة العمل بتحجير تصدير الخردة الحديديّ طن)  / د270وطن  /د199تباعا  

التّ  الكمّ دفع شركات  لبيع  التحجير  المتوفّ يات  جميع  تم  حيث  لشركة  لديها  رة 

لتصدير الخردة الحديديّ التّ  المنعقدة ة بموجب توصيات جلسات عمل وزاريّ ام  ة آخرها 

.والتيّ  2010نوفمبر  25بتاريخ    أوصت ببيعها إلى شركة 

o  ّمن العروق فيع في طاقة إنتاج شركة ه نحو الترّ وجّ الموافقة من حيث المبدأ على الت

السّ الفولاذيّ  وحاجيات  حاجياnا  لتلبية  المحلّ ة  لفائدة  وق  رأسمالها  فتح  طريق  عن  ية 

 الية لحماية هذا الاستثمار:  الإجراءات المصاحبة التّ  مستثمر استراتيجي، مع إقرار

 دة.  ة المورّ رفية الممنوحة للعروق الفولاذيّ ة الظّ توقيف العمل Aلامتيازات الجبائيّ  -

- A ائل.ب الاستثمار في مجال الحديد السّ غلق 

الوسط   - شركات  لتشجيع  صفاقس  بولاية  تجميع  مركز  فتح  إلى  شركة  دعوة 

 ة.  زمة من الخردة الحديديّ يات اللاّ عامل معها وتوفير الكمّ والجنوب على التّ 

o  ّعلى تمويل ها  ة لحثّ دخل بصفة مستعجلة لدى البنوك العموميّ ة إلى التّ دعوة وزارة المالي

المتوفّ  المخزون  بضمان  وذلك  شركة   الشرّ نشاط  لدى  اللّ ر  أو  عند كة  جوء 

 م.د.  20ركة لدى هذه البنوك بقيمة ولة لقروض الشّ الاقتضاء إلى منح ضمان الدّ 

o  ّاللّ التر طريق  عن  عروض  طلب  عن  الإعلان  في  لشركة  للمنافسة خيص  جوء 

يتولىّ  خبرة  مكتب  وضع  لاختيار  الماليّ   الهيكلة  لإعادة  للشّ بر�مج  أساس  ة  على  ركة 

المتوفّ  المعطيات  الماليّ رة حول وضعيّ تحيين جميع  التّ تها  بر�مج  بما في ذلك  الماليّ ة    طهير 

تمّ  سابق  الذي  الوزاريّ   اإقراره  العمل  جلسة  لقرار  بتاريخ  طبقا             2010جويلية    10ة 

 .. كة.و تقييم أسهم الشرّ 
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Aعتبارها منشأة عمومية، تنشط في مجال صناعة الحديد وتوكل    أنّ   ثبتحيث  و  شركة 

مهمّ  المعنيّ إليها  Aلمادة  البلاد  تزويد  مرفق  ضمان  العروق  ة  توريد  أسعار  مستوrت  كانت  مهما  ة 

   .الفولاذية

الدّ تدخّ أنّ  حيث  و  عديدولة  ل  تترجمه  القطاع  منع المتخذة  الإجراءات    في  مبدأ  فرض  منها 

وطنيّ  ثروة  Aعتبارها  الخردة  التّ دخّ التّ   كذلك و   ةتصدير  لضمان  اللاّ ل  للشّ مويلات  وتبنيّ زمة    ركة 

شاط مثلما يبرز خصوصا من محاضر جلسات العمل الوزارية وآخرها ات لضمان ديمومة النّ استراتيجيّ 

  .2013سبتمبر  24جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 

سبقيستنتج    حيثو  مجرّ   أنّ   مماّ  يكون  أن  يعدو  لا  شركة  به  تقوم  لقواعد ما  تنفيذ  د 

  ر دورها المحوري فيه. م القطاع وتؤطّ ة آمرة تنظّ قانونيّ 

صة لقطاع ة المخصّ ومن مختلف جلسات العمل الوزاريّ  من الإطار القانوني المنطبق  وحيث يتبينّ 

الغاية منها احتكار   صدرت عن شركة  لم تكن  مختلف الأعمال التيّ   أنّ ،  الحديد ولشركة 

تصدير مادّة خردة الحديد دون بقيّة النّاشطين في القطاع وإنمّا تعلّق عمل المؤسّسة المذكورة بتجسيم  

  . الح العامق بتحقيق الصّ ة تتعلّ وخيارات حكوميّ قرارات 

أنّ  ارتكاب   وحيث  المدّعية من  به  فاقدا    ما تمسّكت  يغدو  احتكاريةّ  المدّعى عليها لممارسات 

  .  لسنده القانوني السّليم بما يجعل الفرع الثاّني من الدّعوى حرA rّلرفض كسابقه

  ولهذه الأسباب: 

  .الدعوى رفض  :ر اMلسقرّ 

الدّ  عن  القرار  هذا  القضائيّ وصدر  المنافسة  ولىالأة  ائرة  السّ   Vلس  محمود  يد  برÛسة  بن  رضا 

وتلي    .اد والخموسي بوعبيدي ومحمد شكري رجبمحمد العيادي وفتحية حمّ   والسيدة  السّادةة  وعضويّ 

 .دة يمينة الزيتونيبحضور كاتبة الجلسة السيّ  2020 جوان 25علنا بجلسة يوم 

  كاتبة الجلسة              ئيس  الرّ 

  

  يمينة الزّيتوني                                      رضا بن محمود    


